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  :الملخص

تتأثر مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكتروني بوجود الآلیات والتدابیر الفاعلة في المجالین المالي 
ها وسائل لحظر الاعتداءات والمعاقبة علیهاوالإلكتروني، تتقدّمها  من أجل . الآلیات التشریعیة؛ بحكم أنّ

فر التشریع الجنائي الإسلامي استراتیجیات مرنة، تظهر بدایة في تصنیف جرائم غسل الأموال  ذلك یوّ
والتي  الإلكتروني ضمن جرائم التعازیر، وتظهر أیضا في قدرة القاضي على اختیار العقوبة الأكثر إیلاما

وهكذا فإنّ التشریع الجنائي الإسلامي یعول . تترك أثر في نفس الجاني، لضمان حصول الردع والزجر
بصورة أساسیة على مرونة التعازیر تجریما وعقابا، وعلى اتساع وشمول الأحكام والقواعد الفقهیة 

لغسل الإلكتروني لاستیعاب الصور الجرمیة المستحدثة، ترسیخ وتكریس موقفه في مكافحة جرائم ا
  .والقضاء علیها

ــالتع_ العقوبات_ التجریم_ التشریع الجنائي الإسلامي_ الإلكتروني_جرائم الغسل : الكلمات المفتاحیة ــ ــ ــ ــ    .ازیرــ
Abstract: 

Combating cyber-money-laundering offenses is affected by the existence of financial 
and electronic mechanisms and measures, which are provided by legislative mechanisms, as 
they are means of prohibiting and punishing attacks. Islamic criminal legislation, therefore, 
provides flexible strategies, beginning with the classification of cyber-money-laundering 
offenses as a form of punishment, and also demonstrates the judge’s ability to choose the 
most painful punishment that leaves an impact on the same perpetrator, to ensure deterrence 
and coercion. Thus, Islamic criminal legislation relies primarily on the flexibility of 
proselytism as well as punishment, the breadth and coverage of the provisions and rules of the 
doctrine to accommodate new criminal images, and to consolidate and consolidate its position 
in combating and eliminating cyber-laundering offenses. 

Keywords: Cybermoney crimes - Islamic criminal legislation - criminalization – penalties_ 
Chains.
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  : مقدمة
یساهم التقدّم العلمي والتقني في تسهیل وتیسیر الأعمال الإنسانیة، وهذا بسبب بفضل الخصائص   

ها ما یتعداها إلى فرض واقع . والمزایا التي یوفرّ نّ غیر أنّ الأمر لا یتوقف على الجوانب الإیجابیة فقط، وإ
فها على كل المستویات ر هذه النتائج السلبیة ظهور وأخط. آخر، یتمثل في الانعكاسات السلبیة التي یخلّ

ما یعرف بالجریمة الإلكترونیة، أو الجریمة الرقمیة، أو المعلوماتیة، وهذه التسمیات هي إشارات إلى أنّ 
العامل الأساسي في هذه الجرائم هو أن تقوم على المستوى الإلكتروني أو الشبكي، فلا یتجلى ركنها 

ما یكون على المستوى الرقميالمادي على مستوى الوسط الخارجي الملموس،  نّ   . وإ
من جهة أخرى تعد جریمة غسل الأموال تعبیر عن أفعال إخفاء وتمویه مصدر الأموال غیر   

فها مع الوسائل والمعدات المهیأة  ُ المشروعة لتجنب المساءلة، وهي أفعال كثیرة ومختلفة، وتتمیز بتكی
وهي أفعال مرجح قیامها في الوسط . المشروعةلتوظیفها في عملیة الفصل بین الأموال والمصادر غیر 

الإلكتروني الرقمي؛ بحكم أنّ الإخفاء والتمویه والتوظیف كلها أفعال تتمتع بالصورة الرقمیة بالتوازي 
  . وصورتها التقلیدیة

والأصل أنّ التشریع الجنائي الإسلامي یسعى إلى حظر كل الأفعال التخریبیة التي تلحق أضرارا   
ه یسعى إلى مكافحة . وبالمجتمع وبالمصالح المشروعة التي یقرها الإسلام ویعترف بهابالناس  وبالتالي فإنّ

الظاهرة الجرمیة بصفة عامة، وهذا عملا بمبادئ التجریم والعقاب على الأفعال التخریبیة والتي تسبب 
  .أضرارا أو مساسا بالمصالح المعترف بها

قواعد التشریع الجنائي الإسلامي في مكافحة  ي كیفیات تأثیروبناء علیه فإنّ الإشكالیة تتمثل ف  
وهذا باعتبار أنّ الإجرام الإلكتروني هو ولید الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي  جرائم الغسل الإلكتروني،

بالتالي هل تنطوي قواعد . یشهدها العالم الیوم، والتي لم یكن لها نظیر في العصور والأزمان الماضیة
لتشریع الجنائي في الإسلام على المقومات والمؤهلات التي تكافح جرائم الغسل الإلكتروني كصورة حدیثة ا

  من صور غسل الأموال؟ 

  مفهوم جریمة غسل الأموال الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون_1
تقییم تتحدد أهداف مكافحة الظواهر الإجرامیة من تحدید المقصود من الأفعال الجرمیة، و   

من أجل ذلك نعمد في المبحث إلى تحدید المفاهیم المتعلقة بجریمة . الأضرار والمفاسد التي یخلفها قیامها
ها أفعال جرمیة تقبل التجسد )1.1(غسل الأموال من حیث كونها نشاط اقتصادي مالي  ، ومن حیث أنّ

  )1.2(على المستوى الرقمي والمعلوماتي، لتصبح جرائم غسل إلكتروني 

  تعریف جریمة غسل الأموال_ 1.1
ن أصل تلك العملیات    یقوم تعریف عملیات غسل الأموال على تحدید الأنشطة والعناصر التي تكوّ

وجوهرها، وهذا على اعتبار أنّ هذه الجریمة ترتكب عن طریق العدید من الأفعال التي تطبق على الأموال 
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وفیما یلي نستعرض بعض تعریفات جریمة غسل  .غیر المشروعة بهدف فصلها عن المصدر الحقیقي لها
  وفي الفقه الإسلامي  ،الأموال في القانون

  تعریف جریمة غسل الأموال في القانون _ أ

قدم علیها الشخص من أجل الوصول إلى حیازة    ُ یقوم تعریف هذه الجریمة على الأفعال التي ی
  .تأتت منها تلك الأموال، لتجنب المساءلة أموال نظیفة، دون إثارة الشكوك حول المصادر الحقیقة التي

  وعلیه یمكن أن نورد التعریفات التالیة، والتي تجسد جوهر غسل الأموال  

عملیة تحویل الأموال المتحصلة من الجرائم الجنائیة إلى أموال مشروعة، "جریمة غسل الأموال هي _ 
  1" وفصلها عن مصدرها الأصلي، واستثمارها في أنشطة مشروعة

   ُ والذي یطبق على " التحویل"ظهر هذا التعریف قیام جریمة غسل الأموال بالإقدام على فعل ی
   .الأموال ولیدة الجرائم الجنائیة من أجل فصلها عن مصدرها الحقیقي، وتوظیفها في الاستثمارات المشروعة

ه توجد    ن جریمة غسل الأموال في التحویل فقط، في أنّ ه حصر الأفعال التي تكوّ ویؤخذ علیه أنّ
العدید من الأفعال التي تعتبر غسلا للأموال، إذا طبقت على الأموال غیر المشروعة بهدف إخفاء وتمویه 

ه حصر مصادر الأموال غیر المشروعة في الجرائم ا. مصدرها الحقیقي لجنائیة، والواقع ویؤخذ علیه أنّ
یثبت أن المصادر غیر المشروعة للأموال كثیرة ومتعددة بغض النظر عن الجرائم، مثال ذلك الأموال 

  . الناتجة عن أنشطة الاقتصاد الخفي
إضفاء المشروعیة القانونیة على الأموال التي تجنیها العصابات بممارستها لأعمال غیر مشروعة "_ 

  2" إلى مصدرها الحقیقي أصلا وبطرق تمنع من تتبعها
والحقیقة أنّ جریمة غسل الأموال لا تتوقف على إضفاء المشروعیة القانونیة، بل تستمر أفعالها   

إضافة . إلى غایة توظیف الأموال المغسولة في أسالیب ومشاریع مشروعة وغیر مشروعة وغیر واضحة
ها جری مة یمكن أن یقدم علیها أي شخص، ودلیل إلى أنّ ارتكابها لیس متوقف على العصابات فقط، بل أنّ

 بالتالي هي. هذا أنّها تعرف بجریمة أصحاب الیاقات البیضاء؛ أي أنّها جریمة الشخصیات المؤثرة والفاعلة
  .جریمة من الجرائم التي تتجسّد حسب الشخص القائم بها وحسب الوسائل والأسالیب التي توظّف في إتمامها

  3" شروعة في أسلوب معین من أجل إخفاء مصدرهااستعمال الأموال غیر الم"_ 
یبرز هذا التعریف ماهیة جریمة غسل الأموال بنوع من الإجمال مع إضفاء الحركیة في التعبیر   

توسّل بها الشخص إلى قطع الصلة بین الأموال  ُ ها أفعالٌ ی عن ماهیة جریمة غسل الأموال، باعتبار أنّ
  .غیر المشروعة وأصلها

وتوظیف الوسائل المشروعة  استعمال"سبق یمكن القول أنّ جریمة غسل الأموال هي بناء على ما   
خفاء واستعمال الأموال غیر المشروعة في الأسالیب والأعمال المشروعة وغیر  في ذاتها لتحصیل وإ

  " المشروعة، تجنبا للمساءلة
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ا على الصعید القانوني، فقد سعت الدول والاتحادات الدولیة والإقلیمیة إلى تحدید المقصود من    أمّ
جریمة غسل الأموال، عن طریق إصدار قوانین ووثائق دولیة تسعى بصورة أساسیة إلى تجریم غسل 

  . الأموال والمعاقبة علیها، بالتالي مكافحتها
  :بحسب ما یلي فعال التي اعتبرها غسلا للأموال وهذاوقد قدّم المشرع الجزائري تعدیدا للأ  
  یعتبر تبییضا للأموال "  
ها تشكل عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة، _ أ تحویل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنّ

بغرض إخفاء وتمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 
  .صلیة التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعالهالجریمة الأ
إخفاء وتمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو _ ب

ها عائدات إجرامیة قة بها مع علم الفاعل أنّ   .حركتها أو الحقوق المتعلّ
ها اكتساب الأموال أو حیازتها _ ج أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنّ

  تشكّل عائدات إجرامیة
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على _ د

سداء المشورة بشأنه   4" ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإ
ع الجزائري في هذه المادة الأفعال المادیة التي تلحق عادة بالمال، واعتبرها تبییضا عدد الم شرّ

للأموال في حال أُلحقت أو طبقت على الأموال غیر المشروعة، مع توفر علم القائم بها بمصدر المال، 
عدم تحدید من جهة وبالرغم من . واتجهت رغبته إلى الإقدام على تلك الأفعال من أجل تجنب المساءلة

ه  المشرّع لمصدر الأموال غیر المشروعة، وأخذه بالاتجاه الموسع بالنسبة لمصدر المال، إلا أننا نجد أنّ
حصر المصادر غیر المشروعة للأموال في الجرائم فقط، ولم یسحب التجریم إلى تجریم كل المصادر 

  . أم أفعالا أخرى المنتجة للأموال غیر المشروعة، بصرف النظر عن كونها أفعالا جرمیة
ه أصاب في تجریمه كل الأفعال التي من الممكن أن تكون  ع أنّ بالرغم من ذلك یحسب للمشرّ

ه شمل كل الأموال بالتجریم؛ فلم یركز على الممتلكات التي . تبییضا أو غسلا الأموال ویحسب له أیضا أنّ
ما وظّف لفظ الأموال سعیا من نّ إلى حمایة كل أنواع الأموال من  توحي بالصورة المادیة للأموال، وإ

  .عملیات التبییض؛ سواء أكانت أموالا مادیة أو معنویة أو افتراضیة
ع الدولي بتجریم أنشطة غسل الأموال، عن طریق الاتفاقیات والوثائق الدولیة ذات  وقبله أقر المشرّ

بالمخدرات والمؤثرات م متعلقة بمكافحة الاتجار غیر المشروع 1988بدایة من اتفاقیة فیینا . الصلة
  .العقلیة، والتي تعد أول وثیقة دولیة لتجریم غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة

فقد حثت الاتفاقیة الدول الأطراف على اتخاذ ما یلزم من تدابیر لتجریم الأفعال المتعلقة بزراعة 
فقد نصت على . كاللجوء غسل عائدات جرائم المخدرات وتجارة واكتساب المخدرات، والأفعال التابعة لها،

ها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم منصوص علیها في "تجریم  تحویل الأموال أو نقلها مع العلم أنّ
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الاتفاقیة، أو من فعل الاشتراك فیها بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع، أو قصد مساعدة أي 
  5" عواقب القانونیة لأفعالهشخص متورط على الإفلات من ال

إخفاء وتمویه حقیقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها " إضافة إلى تجریم 
ها مستمدة من الجرائم المنصوص علیها أو من  أو حركتها أو الحقوق المعلقة بها، أو ملكیتها، مع العلم أنّ

  6" فعل الاشتراك فیها
ها  وسحبت الاتفاقیة التجریم إلى الاكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها أنّ

ها تستخدم أو ستستخدم في ارتكاب فعل من . تشكّل عائدات جرمیة حیازة معدات أو مواد، مع العلم بأنّ
الاشتراك أو . الأفعالتحریض الغیر أو حضهم علانیة، على ارتكاب تلك . الأفعال المجرمة في الاتفاقیة

المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال أو التواطؤ أو الشروع فیها أو المساعدة أو التحریض علیها أو تسهیلیها 
  7أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها 

وتجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة قد أصدر ما یعرف بالقانون النموذجي لمكافحة جرائم 
م، وقد تضمن تجریم غسل الأموال الناتجة عن كل الجرائم، بصرف النظر عن 1995 غسل الأموال في

وقد عززت المنظمة موقفها من هذا التطور بعقدها . كونها متعلقة بالمخدرات أو بغیرها من الأفعال
وبعدها الاتفاقیة . م2000لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في بالیرمو 

وقد تضمنت هذه الاتفاقیات استراتیجیات دولیة لتجریم . م2003الدولیة لمكافحة جرائم الفساد في 
  .ومكافحة غسل الأموال الناتجة عن الجریمة المنظمة، والناتجة عن جرائم الفساد

تعتبر الآلیات التشریعیة بشقیها التجریم والعقاب الآلیة الأولى لمكافحة جریمة غسل الأموال؛ ذلك 
نّ إدراجها ضمن الأفعال المحظورة قانونا، والنص على العقوبات التي تطبق علیها، سهل في الغالب من أ

  .متابعة هذه الأفعال ومن توقیع العقوبات بشأنها، وبالتالي كشفها والحد من انتشارها
  تعریف جریمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي  _ب

لحدیثة، والتي تم استعمالها موازاة لمنتصف القرن إنّ مصطلح غسل الأموال من المصطلحات ا  
غیر أنّ النشاط الذي یعبر عنه هذا المصطلح یعد من الأنشطة الإنسانیة التخریبیة التي یلجأ . الماضي

ه واحد من التصرفات التي تنحكم إلى . إلى الإنسان من أجل البحث عن المخارج والحلول وبالتالي فإنّ
لى ا   . لطبیعة الشخصیة التي یتمتع بها الشخص القائم بهذه الأفعالالبیئات وتطورها، وإ

وبناء علیه فإنّ الفقه الإسلامي یقدّم تأصیلا لأنشطة الغسل باعتبارها تصرف إنساني یتمیز   
بالتعمیم إذا نظرنا إلى إمكانیة الإقدام علیه من طرف أي مضطر إلى تفادي المساءلة عن مصدر 

ووفقا لهذا یعبر الفقه الإسلامي بألفاظه الخاصة عن جوهر . موال المملوكةالأموال المتعامل بها أو الأ
فعل من أفعال المخادعة والاحتیال والمراوغة بإظهار أمر "وهي " الحیلة"هذه الأنشطة، ویستعمل لهذا لفظ 
 وفي هذا تعبیر عن أنّ جوهر عملیة غسل الأموال تلاعب؛ بإتیان 8" جائز لتوصل به إلى محرم یبطنه

  .الأفعال المشروعة من إخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة
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التحیل بوجه سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحیث "وفي وصف أدق تعتبر الحلیة   
لا یسقط أو لا ینقلب إلاّ مع تلك الواسطة، فتفعّل لیتوصّل بها إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم 

ع له قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض : التحیل مشتمل على مقدمتین إحداهمافكأنّ . بكونها لم تشرّ
  9" جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام: والثانیة. في ظاهر الأمر

ل من حال إلى حال آخر، وغالبا ما یكون التحول بالهروب من  فالحیلة فعل من أفعال التحوّ
ص منه، أو بالسعي إلى إظهار المباح لإخفائه وتمویهه للخلاص من أصل الشبهة أو سبب  الحرام والتخلّ

أن وهذا ضرب من ضروب التدلیس ومخادعة الناس، بأن یدّعي الشخص ما لیس موجودا، أو ب. المنع
  10َّ.ةتفید إقبال الناس وتجنب المساءلیستر أصل الموجود بالأعمال والتصرفات التي 

حیل مشروعة بقصد مشروع : وتجدر الإشارة إلى أنّ الحیل في الفقه الإسلامي تنقسم إلى قسمین  
وحیل غیر مشروعة على العكس من ذلك؛ إذ توظف قصد غیر مشروع . ووسیلة مشروعة وهدف مشروع

ها مجرد مخارج یعمد إلیها الفاعل ووسائل  ها مشروعة، والأصل أنّ مشروعة، وأهداف تبدو في الظاهر أنّ
  .من أجل إخفاء وتمویه الأصل وتجنب المساءلة

ه توجد تعریفات جدیدة اعتمدها العلماء المحدثین حول جریمة غسل الأموال في الفقه  والواقع أنّ
  .الإسلامي، بلفظ وبجوهر العملیة

تصرفات مالیة مشروعة لمال اكتسب بطریقة غیر مشروعة "جریمة غسل الأموال هي  منها أنّ   
 11" بغرض إخفاء مصدره

ل ثمنه إلى الأوجه المباحة لیصبح ـــــــــال الحرام بخلطه مع المباح أو تحویـــــــــتنظیف الم"وهي   
  12" طاهرا بعوضه

ق على المال تُقدّم هذه التعریفات الأوجه والتصرفات التي یمكن    أن یقوم بها الشخص، والتي تطبّ
ن كان الأمر ظاهري فقط والهدف من . الحرام من أجل خلطه أو قلب حكمه من الحرام إلى الحلال، وإ

هذه العملیات والتصرفات أن یظهر الشخص الحائز للمال، أو المستثمر بالمظهر المشروع والمقبول أمام 
ول المصدر الذي جمع به المال، ولا یكون بحاجة إلى تبریر الناس، فلا تثار الریبة أو الشكوك ح

  .تصرفاته، لیصل في الأخیر إلى الهدف والنتیجة التي یسعى إلیها الشخص
وبالتالي یمكن القول بأنّ الفقه الإسلامي یقدّم رؤیة واضحة بشأن غسل الأموال، باعتبارها حلیة 

املات والأعمال المشروعة أو غیر المشروعة من الحیل التي توظف كمخرج، وبشأن التصرفات والتع
  .والتي تطبق على المال الحرام من أجل إخفاء مصدره

  :جریمة غسل الأموال الإلكترونیة_2.1
لتسلیط الضوء على الجانب المتطور لغسل الأموال وتخصیصها بالأحكام اللازمة، لابد بدایة من   

ق لتعریف الجریمة الإلكترونیة وعرض الصور الجدیدة لجرائم الغسل   . التطرّ
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الجریمة الإلكترونیة هي تعبیر عن الأفعال الجرمیة المتطورة، التي تستخدم للدلالة على جرائم   
التقنیة العالیة وجرائم المعلوماتیة وجرائم الانترنت، حیث تعتمد هذه المصطلحات من أجل تحدید مفهوم 

ها  13للأفعال القائمة باستغلال مقومات تكنولوجیة وعلمیة عالیة  ف الجریمة الإلكترونیةعلى أنّ كل "وتعرّ
  14" أشكال السلوك غیر المشروع أو الضار بالمجتمع والذي یرتكب باستخدام الحاسب

والأصل أنّ صور جریمة غسل الأموال لا تتوقف على الصور التقلیدیة التي یأتیها الشخص دون 
الأمر إلى الجزمبوجود صور إلكترونیة  بل یتعد. وسائط متطورة تُغیر من طبیعة الأفعال ومن نتائجها

وهذا بسبب التغیرات والتطورات التي طرأت على الأفعال . رقمیة لكل الأفعال التي تشكل جرائم الغسل
  .الجرمیة، وعلته التقدّم العلمي والتقني الحاصل

 فإذا نظرنا إلى جریمة غسل الأموال كفعل من أفعال الخلاص من الأصل المشبوه للأموال غیر
ها تتكون من الأفعال التالیة  على سبیل المثال لا الحصر باعتبار أن الأفعال في _المشروعة، نجد أنّ

  :_وزیادة وفي تطور دائم

  . التوظیف_ الاستخدام_ النقل_ والاكتساب_ والتحویل_ الحیازة_ الإخفاء والتمویه
الإنسان، وعلى الوسائل وهي من الأفعال التي تسایر التطور الحضاري والتقني الذي یطرأ على 

ه یوفر . التي یستخدمها فهي في الغالب تعتمد على التقدّم العلمي والتقني وتستفید منه، وهذا بحكم أنّ
  . مقومات جدیدة، تطبع الأفعال البشریة بخصائص ومعاییر جدیدة

سات البنوك والمؤس وترتكب الأفعال السابقة باستخدام الحواسب والانترنت، خصوصا على مستوى  
المالیة التي تسعى إلى رقمنة الأجهزة والأنظمة التي تعمل بها، وبهذا فإنّ جریمة غسل الأموال عبر 

من جهة أخرى فإنّ تلك الأفعال . الوسائط البنكیة والمؤسساتیة یتمتع غالبا بالطابع الرقمي الجدید والمعقد
عن طریق استغلال شبكات الإنترنت  لا تقوم فقط عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة، بل أنّ قیامها

ودون وسائط مؤسساتیة أمر واقع، مثال ذلك أن یقوم الشخص بتحویل ونقل الأموال  للحساب الخاص
غیر المشروعة عن طریق المواقع التي توفّر الخدمات المالیة كطریقة لكسب الربح، وعلى غرار ما تقوم 

ون الحاجة إلى الحضور الشخصي في المقر المعتمد بنوك الإنترنت التي تقدّم كل الخدمات البنكیة د
  .للبنك أو المؤسسة المالیة

  :ومن الصور الإلكترونیة لجریمة غسل الأموال تتم الإشارة إلى ما یلي  
ها لا تحتاج إلى الكثیر من الإجراءات أو : استغلال الشیكات الإلكترونیة_    تمتاز هذه الشیكات بأنّ

بل على العكس من ذلك؛ تحتاج هذه . تمادها، أو اعتماد التعامل بهاالمسوغات العملیة من أجل اع
ها خدمة بدیلة  الشیكات في الأصل إلى حساب العمیل في بنك من البنوك ومتصفح، وهذا باعتبار أنّ

  15للسداد عن طریق بطاقات الائتمان التي باتت تشكل مخاف لدى مستخدمیها على مستوى الشبكات الرقیمة 
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ة بین جریمة غسل الأموال والشیكات الإلكترونیة من الخصائص التي تمتاز بها العلاق وتظهر
لى . هذه الأخیرة ففي الوقت الذي تحتاج فیه الشیكات العادیة إلى الحضور الشخصي، والتوقیع العادي وإ

. لیهتقیید بنود عملیات السحب او الإیداع من حیث الوقت والتاریخ والمبلغ والحساب المرسل أو المرسل إ
لى عملیات النقل أو التحویل؛ ومعنى ذلك  فإنّ الشیك الإلكتروني لا یحتاج إلاّ إلى حساب عادي للعمیل وإ
أن یقوم العمیل بنقل حسابه وتداوله عبر شبكة الإنترنت في الأعمال والشركات التي یكون طرفا فیها، 

ل الأموال وسبحها اعتمادا على مستعملا في ذلك الشیك الإلكتروني كوسیلة للوفاء، وكوسیلة للتحوی
التوقیع الإلكتروني وعلى وجود مستفید، تظهر علاقة بالعمیل عن طریق وجود الشیك الإلكتروني 

  . والأعمال أو الصفقات القائمة بینهما
بالتالي فإنّ الشیكات الإلكترونیة تقدّم أوضاعا ومیزات عدیدة لأصحاب الأموال غیر المشروعة، 

بذلك یستطیع الشخص المقدم على الغسل أن . بها إلى التخلص من شبهة أصلهاوالتي یحتاج أصحا
یستغل عدم وجود إجراءات للتعرف على العمیل وعلى مصدر أمواله، ویوظفها بالطرق وفي الأعمال 

  .والمشاریع التي یراها مناسبة له
ایا التي تضفیها تتمتع هذه الصورة بالعدید من الخصائص والمز : التحویل الإلكتروني للأموال_

ها المؤسسات وهي عبارة عن العمد . التقنیات والوسائل الحدیثة على الخدمات البنكیة والمالیة التي توفرّ
إلى استغلال وسائط إلكترونیة من أجل تحویل مبالغ مالیة مختلفة القیمة، بعد التأمین علیها في البنوك 

ارج البلاد، أو إلى المؤسسات والبنوك التي لا تفرض العادیة أو بنوك الإنترنت، إلى الشركات والبنوك خ
رقابة ولا مساءلة عن المصادر الحقیقیة للأموال، ومن ثم یقوم الغاسل بسحب أمواله من الطرف الآخر؛ 
أي الذي استقبل الأموال، وبعد تنظیفها وغسلها، یتم توظیفها واستعمالها في الأسالیب والأعمال التي 

  . یقررها الغاسل
الإشارة إلى أنّ التحویل الإلكتروني للأموال واحد من التصرفات التي انتشرت بین أصحاب  تجدر

ه من بین الوسائل التي توفر العملات المالیة في وقت  رؤوس الأموال، والمتعاملین بالنقود السائلة، ذلك انّ
یة أو غیرها من وجیز، دون الحاجة للانتظار الذي یمكن أن ینجم عنه تغیر في قیم العملات المال

  .الأضرار الأخرى
بالمقابل یستغل المنشغلون بغسل الأموال التحویل الإلكتروني من أجل نقل الأموال غیر 
المشروعة إلى المناطق والمؤسسات المالیة التي لا تفرض رقابة مالیة، ولا تنتهج أسالیب الاستعلام عن 

تروني، نجد ان التحویل البرقي قد بات یحظى وغیر بعید عن التحویل الإلك. أصحاب الأموال ومصادرها
باهتمام أصحاب الأموال المشروعة وغیر المشروعة؛ إذ بالإمكان تحویل هذه الأخیرة برقیا إلى حسابات 
س العمل  خاصة خارج البلاد التي یسكن فیها الشخص، أو على حسابات في البنوك والمؤسسات التي تكرّ

رجاعها في صورتها المشروعة والتعامل بها بمبدأ السریة المصرفیة، بالتالي ی مكن الاستفادة من الأموال وإ
  .دون الحاجة إلى تبریر مصدرها
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ونعني بذلك البطاقات المالیة الذكیة، وهي بطاقات تحوي أقراصا صلبة على : البطاقات الذكیة_ 
وتتمتع بقدرتها على . سطحها، تتضمن المعلومات والبیانات الخاصة بصاحبها وبالمبلغ المالي الذي تحمله

وتتمتع أیضا بالقوة والصلابة، . الاحتفاظ بمبالغ كبیرة من الأموال، على عكس البطاقات المالیة العادیة
ها في منأى عن الرقابة . فلا تكون عرضة للتلاف إلاّ ما كان بسبب السرقة أو الضیاع والأهم من ذلك أنّ

  16أو الإشراف من أي جهة من الجهات 
ها تتمتع بإمكانیة استعمالها  وتظهر علاقة هذه البطاقات بجریمة غسل الأموال من حیث أنّ
كالشیك، فهي تدخل بذلك في ملكیة الشخص وتكون تحت تصرف، فلا تستفید منها البنوك أو المؤسسات 

 وبهذا فإنّ صاحب البطاقة قادر على تحریر صكوك مسحوبة على البطاقة الذكیة، ومن ثم. المالیة
یسحب قیمة الشیك من النقود المودعة في البطاقة لإعادة شحنها مرة أخرى من قبل المصرف الإلكتروني 
الخاص بصاحب البطاقة، وتتم هذه العملیة بالأموال التي یرغب صاحب البطاقة في غسلها، ومن تم 

ها أموال مشروعة    .17توظیفها على أنّ
موال، القدرة على تأمنیها شخصیا؛ فهي صعبة ویعزز دور البطاقات الذكیة في جریمة غسل الأ

التقلید وصعبة التلف وتتمتع بعمر صلاحیة طویل، بالتالي تعتبر حیازتها من المقومات التي توفر 
لصاحبها القدرة على سحب الأموال غیر المشروعة وشحنها مرة أخرى من أجل استعمالها وتوظیفها 

  .بالطرق والأوجه التي یراها الغاسل مناسبة
ویشمل هذا النوع المعاملات المالیة المصرفیة التي تتم : المعاملات المصرفیة بالنقد الإلكتروني_ 

بالنقد الإلكتروني، مثالها تحویل أو استلام الأموال عن طریق المؤسسات المرخص لها التعامل بالنقد 
   18وم محددة سلفا الإلكتروني نیابة عن عملائها سواء تم ذلك على أساس دائم أو عارض، مقابل رس

تجدر الإشارة إلى أن جریمة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونیة لا تقتصر على هذه الصور 
فقط، بل تتعداها إلى استغلال بنوك الإنترنت، والبورصات الرقمیة، القیام بالتجارات الإلكترونیة والصیرفة 

یة، التعامل ببطاقات النظام المفتوح وبطاقات الإلكترونیة استبدال العملات العادیة بالعملات الافتراض
النظام المغلق، وغیرها من الطرق والتصرفات التي تتیح لأصحاب الأموال غیر المشروعة إمكانیة 

  .تنظیفیها واستغلالها بالطرق المشروعة

    الغسل الإلكترونیةدور التشریع الجنائي الإسلامي في مكافحة جرائم _ 2
في الفقه الإسلامي على تحریم وتجریم الأفعال والتصرفات التي تسبب  یقوم التشریع الجنائي  

ویعتمد التشریع الجنائي . إضرارا بالمصالح الشخصیة والجماعیة، والتي تقررت لها الحمایة بموجب الشرع
وتقریر العقوبات المناسبة لكل ) 2.1(الإسلامي في مكافحته للسلوكات والأفعال المضرة، على التجریم 

  )2.2(بناء على جسامته وآثاره فعل 
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  تجریم غسل الأموال الإلكتروني في الفقه الجنائي الإسلامي_ 1.2
ینطلق تجریم غسل الأموال في الفقه من تحریم المصادر التي تنتج الأموال غیر المشروعة، على   

طراف، إضافة إلى غرار الجرائم، والبیوع الفاسدة، والمعاملات المالیة القائمة على الإضرار بطرف من الأ
  .تحریم كل التصرفات والأفعال التي تعتبر مصدرا للمال الحرام

وینتقل التجریم إلى الأفعال الأخرى التي تشكّل أنشطة غسل الأموال، وهي الإخفاء والتمویه   
والكسب والتصرف، والتوظیف وغیرها من الأفعال التي تهدف إلى قطع الصلة بین الأموال والمصدر 

أصل هذه الأفعال؛ وهذا بالنسبة للإخفاء والتمویه، فهي أفعال : وهذا لعدّة اعتبارات، أولها. لهاالحقیقي 
مة هروبا من المساءلة والآثار  یعمد إلیها الشخص من أجل مخادعة الناس ومعالته لهم بأموال محرّ

  .الممكنة على معرفة حقیقة أمواله محل التعامل أو التصرف
اللاحقة بالمال هي تصرفات في الأصل مشروعة، ولكنّ لحقوها بالمال  أنّ التصرفات: وثانیها  

مة، نظرا للأصل الذي تأتى منه المال مة ومجرّ   .الحرام جعل منها تصرفات محرّ
الأضرار التي تخلفها الأفعال والتصرفات المقصود منها تنظیف المال الحرام واستعماله : وثالثها  

رفات هي مجلبة لاختلاط المال الحرام مع المال الحلال، ومجلبة فهذه العملیات أو التص. كمال حلال
لتغلیب المال الحرام على المال الحلال، وهي سبب لتسویغ التعامل بالمال الحرام وأكله وكسبه والتصرف 

الأمر الذي یعود بالضرر على المال كمقصد من الضروریات . فیه، دون اعتبار للنواهي والأوامر الشرعیة
الشریعة الإسلامیة، وعلى المجتمع والنظام العام، باعتبارها مقاصد شرعیة معتبرة، مطلوب  الخمس في

  .حمایتها والحفاظ علیها وأداء واجباتها
وجود النصوص والقواعد والأحكام التي تنهى وتحظر اكتساب المال الحرام وحیازته : ورابعا  

لتها على عدم الاشتغال في الحیل غیر من جهة أخرى وجود النصوص القاطعة في دلا. والتصرف فیه
  .المشروعة وخداع الناس بتمویه الحقائق عنهم

وبحسب الطبیعة  19" محظورات شرعیة زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزیر"وبما أنّ الجرائم هي   
ه یمكن القول أنّ غسل الأموال من  التي تتمتع بها عملیات غسل الأموال، وبحسب الاعتبارات السابقة، فإنّ

مها   . الأفعال التي یحظرها التشریع الجنائي الإسلامي ویجرّ
والجریمة في التشریع الجنائي الإسلامي أقسام عدیدة، تقسم حسب جسامة العقوبة المقررة إلى   

ویدخل تجریم غسل الأموال ضمن التعازیر، فلا هو حد من الحدود المقدّرة، ولا . ود وقصاص وتعازیرحد
ه متروك لولي . هو جریمة من جرائم القصاص والجراح والتعازیر مواد غیر محددة والغالب في أمرها أنّ

ما في تقریره للعقوبة وتنفیذها 20الأمر  نّ التعازیر بدورها تعتمد على ف. لا في تحدیده للأفعال الجرمیة وإ
ه لا جریمة ولا عقوبة بدون نص، وهي ضمن المظهر المرن من مظاهر الشرعیة  قاعدة الشرعیة؛ ذلك أنّ

_ أو یمكن أن تعتبر_فالنصوص هي الكفیلة بتحدید الأفعال التي تعتبر  21في الفقه الجنائي الإسلامي 
مة ابتداء وبإعمال مقتضیات أفعالا جرمیة، وهذا بإعمال قیاس الأفعال والتصرفا ت على الأفعال المجرّ
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تأدیب على ذنوب "والدلیل على ذلك انّ التعازیر هي . النصوص الشرعیة التي تأمر بالفعل أو تنهى عنه
ع فیها الحدود، ویختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله   22" لم تشرّ

حكام تجریمها عن جرائم الغسل، وبذلك فإنّ جریمة غسل الأموال الإلكترونیة لا تختلف في أ  
بل أنّ تجریم الإلكترونیة منها یكون من باب أولى؛ . بالوسائط التقلیدیة أو بصورها العادیة والبسیطة

فها، فهي تتجسد على مستویات عدیدة ومختلفة، كالمستوى المالي والاقتصادي،  باعتبار الأضرار التي تخلّ
وهذا دون تركها لأثر یدل على قیامها، أو یساعد على إثباتها  .والمستوى الاجتماعي، والمستوى السیاسي

  . واستیفاء حقوق عقوباتها

ها    ف في الفقه الجنائي الإسلامي على أنّ محظورات شرعیة زجر االله عنها "وطالما أنّ الجرائم تعرّ
ه یمكن القول بأنّ دخول جریمة غسل الأموال الإلكترونیة ضمن عموم ا" بحد أو بتعزیر لمحظورات فإنّ

الشرعیة أمر واقع، وأمر قابل للتجسد؛ على أساس أنّ الحظر یطال تلك الأفعال من باب ماهیتها وهي 
التحایل بتصرفات مشروعة أو غیر مشروعة، وأساسها وهو المال الحرام، ونتائجها وهي خداع الناس 

والتي تتمثل أهمها في اختلاط  واستغلالهم والتلاعب بالأحكام والقواعد الشرعیة، والأضرار الناجمة عنها
  . المال الحرام بالمال الحلال وتسویغ التعامل به وتغلیبه

وعلیه فإنّ قیام تلك الأفعال عن طریق وسائط عادیة أو وسائط إلكترونیة لا یغیر موقف التشریع 
الح الشرعیة خاصة ــــــعلى المصي تمثل اعتداء ـــــال التــــــلامي من سعیه إلى تجریم الأفعــــــائي الإســـــــالجن

  .أو عامة
وبالتالي فإنّ عمومیة النصوص في التشریع الجنائي الإسلامي قادرة على استیعاب كل الأفعال 

مهما كانت الوسائل والأسالیب ومهما كانت الوسائط . الإنسانیة التي تعد أفعال تجریبیة أو أفعالا ضارة
فها الأفعال الإنسانیةالمعتمدة؛ ذلك أنّ التجریم لا یتبع ا ما یتبع الأضرار والمفاسد التي تخلّ نّ   .لوسائط، وإ

ومن هنا تظهر أهمیة التجریم في مكافحة الأفعال الجرمیة على غرار جریمة غسل الأموال   
الإلكترونیة؛ ذلك أنّ اتساع النصوص والأحكام والقواعد المعتمدة لحظر فعل من الأفعال، وسیلة لسحب 

لأفعال المستحدثة والمعقدة، والأفعال التي تتصف بقدرتها على التكییف في كل الأوساط التجریم على ا
ومن هنا فإنّ التشریع الجنائي الإسلامي یعلب دورا مهما في . ومع كل الوسائل المستعملة في ارتكابها

ضرار حسم موقفه من الأفعال المستحدثة، وذلك بإدراجها في عموم النهي عن الأفعال المسببة للأ
والمفاسد، ومن ثم ینتقل إلى تكریس وترسیخ موقفه عن طریق تخصیص التصرفات بقواعد خاصة تعمل 
على معالجة كل فعل من الأفعال على حدى، ومن هنا تبدو أیضا أهمیة اتساع دائرة التعزیر لاستیعابها 

  .لمختلف الأفعال الجرمیة الجدیدة
ئي الإسلامي یسبق القانون في تجریمه لغسل الأموال ووفقا لهذا یمكن القول أنّ التشریع الجنا 

الإلكترونیة؛ ذلك أنّ تجریمها في الفقه الجنائي الإسلامي كان ابتداء باعتبار النصوص والتعریفات التي 
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ه یقر بمكافحة حیل غسل الأموال الإلكترونیة عن طریق إقراره بتجریمها، وعن . یقرها ویأخذ بها وبهذا فإنّ
  . عدة الشرعیة في مواد التعازیر ومرونتهاطریق اتساع قا

  العقوبة عن جریمة غسل الأموال الإلكترونیة في الفقه الجنائي الإسلامي_2.2

في الآلیات التشریعیة لمكافحة جریمة غسل الأموال الإلكترونیة، یعمل التجریم إلى جانب العقاب   
من باب أنّ الحظر والتجریم یستدعي . ارتكابهككل كتكامل، للتأكید على حظر الفعل والمعاقبة على 

  .المؤاخذة والمعاقبة
وبما أنّ جریمة غسل الأموال الإلكترونیة تدخل في التعازیر، فإنّ عقوباتها متروكة لولي الأمر   

وعملا . یعمل على اختیارها والنطق بها وعلى توقیعها وتطبیقها، تبعا للظروف المحیطة بالفعل والفاعل
فإذا قام الدلیل على وقوع الجریمة، وثبتت في حق " لا جریمة ولا عقوبة بلا دلیل في التعزیر"بالقاعدة 

  . مرتكبها، فإن للحاكم أو القاضي كامل السلطة في اختیار العقوبة المناسبة للفعل الجرمي ومرتكبه

وفي هذه الحالة یمكن أن یفاضل القاضي بین أكثر العقوبات جسامة؛ ذلك أن جریمة غسل 
الأموال تعتبر من الأفعال التي تتعدى أضرارها إلى المصالح الكبرى للمجتمعات، خصوصا المتعلقة منها 
صرار؛ بإتیان كل  بالمال، أو إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعات منظمة، أو قامت عن سبق علم وإ

  .التصرفات والأفعال التي تشكل الصور النهائیة لهذه الجریمة

ارة إلى أنّ اللجوء إلى الوسائط الإلكترونیة بحثا عن التیسیر وبحثا عن وفي الإمكان الإش 
المقومات التي تضمن تحقق الإخفاء والتمویه باتخاذ كل الأسباب المؤدیة إلى قیام عملیة الغسل دون 
مساءلة، یعتبر ظرفا من الظروف المشددة التي تخول للحاكم أو القاضي تطبیق العقوبات الأكثر جسامة 

  .شد إیلاماوالأ

وفي تقریر العقوبات على جرائم غسل الأموال الإلكترونیة، یستطیع الحاكم أو القاضي الحكم 
وتعتبر هذه العقوبة . بعقوبة الحبس تعزیرا كعقوبة أصلیة مع مراعاة كل المؤثرات والظروف المحیطة

والتجاوزات التي تشكّل مفاسد بنوعیها المحددة المدة وغیر المحددة المدة، من العقوبات المقدرة للمعاصي 
  . وأضرار عامة أو خاصة

إذ تتمتع هذه العقوبة في الفقه الإسلامي بمقومات عدیدة، تجعل منها جزاء مناسبا لأفعال الحیل 
غیر المشروعة مهما بلغت جسامتها؛ ذلك أنّ الحاكم یراعي في تطبیقها جملة من التفصیل التي تساعد 

. أجل الردع والزجر على استیفاء الحقوق العامة من العقوبة، وجعلها جزاء یحوز على الإیلام الشدید من
من ذلك اقتران تطبیق عقوبة الحبس في الفقه الجنائي الإسلامي بالمراقبة المستمرة لأحوال الجاني، وهو 
إجراء یبقى الحاكم على اطلاع بمدى رجوع الجاني عن فعله، ومدى صلاح أمره، لمعرفة جاهزیته لدمجه 

الحبس بالضرب إذا رؤي أنّ عقوبة الحبس ومن ذلك أن ترفق عقوبة . في المجتمع من جدید من عدمه
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ویكون هذا في الحالات التي ینتج عن الجریمة آثار وأضرار بالغة، على غرار نشر  23لوحدها لا تكفي 
باحة المحرمات، إضافة إلى الحالات التي تخلّف فیها الجریمة مساسا بالنظام العام، وهذه الآثار  الفساد، وإ

ف عن   . جرائم الغسل الإلكترونیة والأضرار معقول أن تتخلّ
فهذه الضمانات المرفقة بعقوبة الحبس في الفقه الجنائي الإسلامي تضفي نوعا من المرونة على 
تنفیذها؛ ذلك أنّ عقوبة الحبس في الفقه الإسلامي یشترط لها أن تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأدیبه، 

فإذا تحققت مقاصد عقوبة الحبس  24أخرى وصولا إلى رجوعه عن الفعل وعدم عودته إلى ارتكابه مرة 
بالنسبة للجاني؛ فظهرت توبته واستقام حاله، جاز للقاضي أن یطلق صراحة وأن یطبق علیه رقابة خاصة 

ذا لم تحقق العقوبة المقصد منها وجب للقاضي أن یختار . تلازمه للتأكد من مدى صلاحه والتزامه وإ
  . زجرهعقوبة أخرى یطبقها على من أجل إیلامه و 

من ذلك أن یلجأ إلى تطبیق عقوبة الحبس غیر المحدد المدة على مرتكب جریمة الغسل 
الإلكتروني، لیكون بذلك الجاني تحت إشراف السلطة القضائیة تتابع حاله وتنظر في أمره، في هذه الحالة 

ل إلى مكان غریب عنه،  یمكن للقاضي أن یبعد مكان حبس الجاني عن مكان إقامته وعن أهله، فیتحوّ
وبهذا تتحقق عقوبتان في الوقت عینه؛ عقوبة الحبس غیر المحدد المدّة كعقوبة أصلیة، وعقوبة التغریب 

  . كعقوبة تكمیلیة یرجى منها إضفاء المزید من الإیلام والجسامة على العقوبة الأصلیة
ل عقوبة الحبس غیر المحددة لمدة للصالح العام؛ وهذا ب تشغیل الجاني في ویمكن للقاضي أن یحوّ

أداء بعض الأعمال والمهام التي یحددها القاضي بناء على القدرات التي یتمتع بها الجاني، وفي حالة 
جریمة غسل الأموال الإلكترونیة فإنّ القاضي قادر على استغلال علم الجاني بالتقنیات الحدیثة واستعمال 

   .بالنفع على السلطة القضائیة أو على الصالح العام الوسائل المتطورة، في بعض المهام المحددة والتي تعود
وفي إطار اختیار العقوبات التي تتلاءم مع جریمة غسل الأموال الإلكترونیة، یمكن للقاضي وفقا 
للتشریع الجنائي الإسلامي أن یقرر تطبیق العقوبات المالیة على مجرمي الغسل الإلكتروني، تطبیقا 

  . ذلك أنّ جرائم الغسل هي في النهایة جرائم مالیة واقتصادیةللأصل الجزاء من جنس العمل؛ 
وفي هذا الصدد تطبق على الجاني عقوبة الغرامة المالیة، وبدورها تسند هذه العقوبة إلى 
القاضي، فینظر في تحدید حدها الأدنى والأقصى، بأمر أو بحكم مكتوب وقاطع الدلالة، تجنبا للتعسف 

والأصل . لك القاضي في هذه الحالة أن یرفع قیمة الغرامة تبعا لجسامة الفعلویم. في تنفیذ هذه العقوبة
فساد مبالغ كبیرة من المال العام أو الخاص، وعلیه  أنّ جرائم غسل الأموال الإلكترونیة تؤدي إلى إتلاف وإ

لغ الغرامة فإنّ الصلاحیات المخولة للقاضي في تطبیقه للعقوبات التعزیریة، تمكّنه من المساواة بین مبا
ا عن ضمانات تنفیذ عقوبة الغرامة . المالیة، وبین المبالغ المالیة المحتال من أجل إخفائها وحیازتها أمّ

المالیة فیمكن اللجوء إلى التنفیذ الجبري على أموال الجاني، فإن لم یتوفر مبلغ العقوبة لجأ القاضي إلى 
لاّ حبس مدة یعینها القاضي الإكراه البدني وهو تشغیل المحكوم علیه في عمل من  الأعمال المحددة وإ

  . 25ویحرص على تنفیذها 
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وغیر بعید عن الغرامة المالیة، یمكن للقاضي الحكم بعقوبة المصادرة وتشمل هذه العقوبة الأموال 
التي حرمت حیازتها، إضافة إلى المعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب الجریمة، وللقاضي المفاضلة 

فإذا حكم القاضي بالعقوبات . صادرة الكلیة أو الجزئیة للممتلكات تبعا لجسامة الفعل وأضرارهبین الم
المالیة كعقوبات أصلیة، أمكنه الحكم بعقوبة التشهیر والتي تعني الإعلان عن جریمة المحكوم علیه، وهي 

ها جرائم مالیة وتق نیة؛ فالتشهیر بمرتكبها عقوبة تتماشى وطبیعة جرائم الغسل الإلكترونیة، من حیث أنّ
وسیلة لتحذیر الناس من التعامل، ووسیلة لمحاصرة المحكوم علیه بحیث تُصغّر دائرة الناس الذین یمكنه 

  .  26فالتشهیر عقوبة على الجرائم التي یعتمد فیها المحكوم علیه على ثقة الناس . التعامل معهم

لامي لیست غایة في حد ذاتها؛ حیث یسعى ویظهر من هذا أنّ العقوبة في التشریع الجنائي الإس
ما هي وسیلة من أجل تحقیق العدید من  نّ الحاكم او القضاء على النطق بها وتطبیقها وینتهي الأمر، وإ

یلامه والدلیل على ذلك أنّ التنفیذ في التشریع الجنائي . الغایات التي من ضمنها معاقبة الجاني وإ
ما یتعداه إلى المتابعة والمراقبة والتقییم والتوظیف، وبهذا الإسلامي لا یقتصر على تطبیق العقوب نّ ة فقط، وإ

وبهذا یجسّد التشریع الجنائي في الإسلام استراتیجیة فعّالة لمكافحة . یكون استیفاء حقوق العقوبات كاملا
متع بها جرائم الغسل الإلكتروني؛ ذلك أنّ تعزیریة العقوبات الخاصة بها، إضافة إلى الصلاحیات التي یت

القاضي في تقریره للعقوبة المناسبة وتنفیذها، بالإضافة الضمانات التي تتمتع بها العقوبات في الفقه 
ها مقومات لمكافحة هذا النوع من الإجرام، بالرغم من كونها جرائم مستحدثة   .الإسلامي، كلّ

  : الخاتمة
والوسائل التي تتیح إمكانیة الحد من ترتبط مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكترونیة بوجود الآلیات   

قنا إلى الآلیات المنبثقة . انتشار تلك الجرائم والقضاء علیها منها الآلیات التشریعیة، وفي هذه الحالة تطرّ
  .عن التشریع الجنائي الإسلامي

  :وبناء على تقدّم، نورد النتائج التالیة  

مجموعة من المؤثرات والمعاییر التي تتغیر جریمة غسل الأموال من وقت إلى آخر، بناء على   
ها جریمة وسائل ومعدات، فإنّ تطورها في الغالب مرتبط . تتحكم في الجوانب المكونة لهذه الجریمة وبما أنّ

والسعي إلى مكافحة هذه الجرائم والقضاء علیها على علاقة وطیدة بالآلیات . بتطور تلك الوسائل وحداثتها
هایة إلى تجریم الصورة الجدیدة للأفعال الجریمة، وتجریم الصورة المستحدثة التشریعیة، التي تسعى في الن

مة ابتداء، ذلك أنّ التجریم والعقاب آلیتان لحظر الأفعال المضرة بالمصالح العامة  عن الأفعال المجرّ
  . والخاصة، وللمعاقبة علیها بالعقوبات التي تتناسب معها

فعال الجرمیة یعمد التشریع الجنائي الإسلامي إلى ولضمان مسایرة التطور المنعكس على الأ
مة والمجرمة، من ذلك  مجموعة من المقومات التي تضمن إدخال تلك الأفعال في دائرة الأفعال المحرّ
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توفّر هذا التشریع على المرونة الكافیة لجعل الأفعال المستحدثة، والأفعال القائمة عن طریق استغلال 
مة في الفقه الإسلامي إذا نجمت عنها أضرار ومفاسد تطال المصالح التقنیات المتطورة، أفعالا  مجرّ

  .المعتبرة شرعا

یعتبر وجود جریمة غسل الأموال في التعازیر من المقومات التي تتیح تجریمها ومتابعها وفقا  
والأمر ذاته ینطبق على العقوبات؛ ذلك أنّ العقوبات التعزیریة . للقواعد والأحكام الجنائیة الإسلامیة

حیات التي یتمتع بها، متروك أمرها للقاضي واجتهاده وعلمه، یقررها ویحكم بها وینفذها بناء على الصلا
  .وبناء على المرونة التي یحظى بها هذا النوع من العقوبات

تلعب ضمانات تنفیذ دورا هاما في استیفاء حقوق العقوبات؛ فهي تعمل على جعل العقوبة أمرا 
ل دفع المحكوم علیه ثمن ارتكابه للأفعال الجرمیة، فهي بمثابة  ّ ها تسه واقعا قابلا للتطبیق؛ ذلك أنّ

  .جراءات التي تكرس مقتضیات التنفیذ واستیفاء الحقوق المتعلقة بالعقوباتالإ

یأثر التشریع الجنائي الإسلامي بصورة إیجابیة على مكافحة جریمة غسل الأموال الإلكترونیة، 
فها ه یدخل هذه الأفعال في دائرة التجریم ابتداء، وهذا بسبب الأضرار التي تخلّ وباعتبار نوع . باعتبار أنّ

تجدر الإشارة إلى أنّ تقریر العقوبات یبقى محل اجتهاد ومحل . العقوبات المقررة لهذا النوع من الإجرام
ها عقوبات تعزیریة، وطالما أنّ أمرها موكول إلى الحاكم واجتهاده وهذا واحد من أهم . تغیر، طالما أنّ

ائم غسل الأموال الإلكترونیة، أمر المقومات والمؤهلات التي تجعل مكافحة التشریع الجنائي الإسلامي لجر 
  .ممكن التحقق

  

  

  

  

  

  

  

  



 بوعلاوي فاطیمة                                         الجنائي الإسلامي في مكافحة جرائم غسل الأموال الإلكترونيأثر التشریع 

502 

  :الهوامش
عبد االله عبد الكریم عبد االله، غسل الأموال على شبكة الإنترنت، الطبعة الخامسة، الدار الجامعیة الجدیدة  .1

 .08م، ص 2007مصر، السنة _ القاهرة
یناس محمد قطیشات، جریمة غسل الأموال  .2 دراسة _المدلول العام والطبیعة القانونیة أروى فایز الفاعوري وإ
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